
  

مقترح التعدیل النص الحالي

الباب الأوّل – المبادئ العامّة
الفصل الأول – یضمن ھذا المرسوم حریة تأسیس 
الجمعیات والانضمام إلیھا والنشاط في إطارھا وإلى 
تدعیم دور منظمات المجتمع المدني وتطویرھا 

والحفاظ على استقلالیتھا. 

الفصل الأوّل: یھدف ھذا المرسوم إلى تكریس 
حریة تأسیس الجمعیاّت الوطنیةّ وفروعھا وشبكات 
الجمعیات وفروع الجمعیات الأجنبیة والمنظمات 
الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة وفروع المنظمات 
الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة ومؤسسات النفع 
العام الوطنیة وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبیة 
والنشاط في إطارھا وتدعیمھا وتطویرھا والحفاظ 
على استقلالیتھا. ویضبط كیفیة تأسیسھا وتسییرھا 

وتمویلھا ومراقبتھا.
الفصل 2 – الجمعیة اتفاقیة بین شخصین أو أكثر 
یعملون بمقتضاھا وبصفة دائمة على تحقیق أھداف 

باستثناء تحقیق أرباح. 

الفصل 3 – تحترم الجمعیات في نظامھا الأساسي 
وفي نشاطھا وتمویلھا مبادئ دولة القانون 
والدّیمقراطیة والتعددیة والشفافیة والمساواة وحقوق 
الإنسان كما ضبطت بالاتفاقیات الدولیة المصادق 

علیھا من طرف الجمھوریة التونسیة. 



  

الفصل 4 – یحجر على الجمعیة: 
أولا – أن تعتمد في نظامھا الأساسي أو في 
بیاناتھا أو في برامجھا أو في نشاطھا الدعوة 
إلى العنف والكراھیّة والتعصب والتمییز على 

أسس دینیّة أو جنسیة أو جھویّة. 
ثانیا – أن تمارس الأعمال التجاریة لغرض 
توزیع الأموال على أعضائھا للمنفعة 
الشخصیة أو استغلال الجمعیة لغرض 

التھرب الضریبي. 
ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سیاسیة أو 

مرشحین مستقلین إلى انتخابات وطنیة أو جھویة أو 
محلیة أو أن تقدم الدعم المادي لھم ولا یشمل ھذا 

التحجیر حق الجمعیة في التعبیر عن آراءھا السیاسیة 
ومواقفھا من قضایا الشأن العام

الفصل 4: یحجر على الجمعیة: 
أولا – أن تعتمد في نظامھا الأساسي أو في 
شعاراتھا أو في بیاناتھا أو في نشاطھا أو في 
تصریحات وأعمال مسیریھا، الدعوة إلى العنف 
والكراھیة والتطرف والتمییز بجمیع أشكالھ. كما 
یحجر علیھا تھدید وحدة الدولة أو نظامھا 

الجمھوري والدیمقراطي. 
ثانیا – أن تمارس الأعمال التجاریة لغرض توزیع 
الأموال على أعضائھا للمنفعة الشخصیة بطریقة 
مباشرة أو غیر مباشرة أو استغلال الجمعیة لغرض 

التھرب الضریبي. 
ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سیاسیة أو أن 
تقوم بدعایة للاستفتاءات أو لمرشحین للانتخابات أو 
أن تقدم لھم الدعم بأي شكل من الأشكال. كما یحجر 
على مسیري الجمعیة الترشح في الانتخابات 
الرئاسیة أو التشریعیة أو المجالس المحلیة سواء 
عن قائمة حزبیة أو مستقلة 3 سنوات قبل المحطة 

الانتخابیة. 
ولا یشمل ھذا التحجیر حق الجمعیة في التعبیر عن 

آرائھا السیاسیة ومواقفھا من قضایا الشأن العام 
الفصل 5 – للجمعیة: 

أولا – حق الحصول على المعلومات. 
ثانیا – حق تقییم دور مؤسسات الدولة وتقدیم 

مقترحات لتحسین أدائھا. 
ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاھرات 
والمؤتمرات وورشات العمل وجمیع الأنشطة 

المدنیة الأخرى. 
رابعا – حق نشر التقاریر والمعلومات وطبع 

المنشورات واستطلاع الرأي. 

الفصل 5: للجمعیة:  
أولا – الحق في الحصول على المعلومات لمن لھ 
مصلحة لا تتعارض مع التراتیب القانونیة الجاري 

بھا العمل في الغرض. 
ثانیا – حق تقییم دور مؤسسات الدولة وتقدیم 

مقترحات لتحسین أدائھا. 
ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاھرات 
والمؤتمرات وورشات العمل وجمیع الأنشطة 
المدنیة الأخرى مع الالتزام بالتراتیب القانونیة 

الجاري بھا العمل. 
رابعا – حق نشر التقاریر والمعلومات 
واستطلاعات الرأي وطبع المنشورات في إطار 
النزاھة والحرفیة والضوابط القانونیة والعلمیة 

المستوجبة.  



  

الفصل 6 – یحجر على السلطات العمومیة عرقلة 
نشاط الجمعیات أو تعطیلھ بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة.  

الفصل 6 : یحجر على السلط العمومیة عرقلة نشاط 
الجمعیات أو تعطیلھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
ما لم تكن مخالفة للتراتیب القانونیة الجاري بھا 

العمل.

الفصل 7 – تتخذ الدولة جمیع التدابیر اللازمة التي 
تكفل لكل شخص حمایة السلطات المختصة لھ من 
أي عنف أو تھدید أو انتقام أو تمییز ضار فعلا أو 
قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتیجة 
لممارستھ المشروعة للحقوق المشار إلیھا في ھذا 

المرسوم. 

الباب الثاني – تأسیس الجمعیات وتسییرھا
الفصل 8 –  

أولا – لكل شخص طبیعي، تونسي أو أجنبي 
مقیم في تونس، حق تأسیس جمعیة أو 
الانتماء إلیھا أو الانسحاب منھا وفق أحكام 

ھذا المرسوم. 
ثانیا – یشترط في الشخص الطبیعي المؤسس 

أن لا یقل عمره عن ستة عشر (16) سنة. 

الفصل 8 : 
أولا – لكل شخص طبیعي، تونسي أو أجنبي مقیم 
في تونس، حق تأسیس جمعیة أو الانتماء إلیھا أو 

الانسحاب منھا وفق أحكام ھذا المرسوم. 
ثانیا – یشترط في الشخص الطبیعي المؤسس أن لا 

یقل عمره عن ثمانیة عشر (18) سنة.  

الفصل 9 – لا یمكن أن یكون مؤسسو ومسیرو 
الجمعیّة ممن یضطلعون بمسؤولیات ضمن الھیاكل 

المركزیّة المسیرة للأحزاب السیاسیّة. 

الفصل 9 : یمنع على مؤسسي ومسیري الجمعیة أن 
یضطلعوا بمسؤولیات ضمن الھیاكل المسیرة لحزب 
سیاسي على المستوى المركزي أو الجھوي 

والمحلي.



  

الفصل 10 –  
أولا – یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح. 

ثانیا – على الرّاغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى 
الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع 

الإعلام بالبلوغ یتضمّن: 
تصریحا ینصّ على اسم الجمعیة وموضوعھا ا.

وأھدافھا ومقرّھا ومقرات فروعھا إن وجدت. 
ب.

- نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للأشخاص الطبیعیین 
التونسیین المؤسسین للجمعیة أو من بطاقة تعریف الولي 

عند الاقتضاء، 
- نسخة من شھادة الإقامة في ما یخص الأجانب، 

نظیرین من النظام الأساسي ممضیین من طرف ج.
المؤسّسین أو من یمثلھم ویجب أن یتضمن 

النظام الأساسي ما یأتي: 
الاسم الرسمي للجمعیة باللغة العربیة 1)

وبلغة أجنبیة عند الاقتضاء. 
عنوان المقر الرئیسي للجمعیة. 2)
بیانا لأھداف الجمعیة ووسائل 3)

تحقیقھا  
شروط العضویة وحالات انتھائھا 4)

وحقوق العضو وواجباتھ. 
بیان الھیكل التنظیمي للجمعیة 5)

وطریقة الانتخاب وصلاحیات كل 
ھیئة من ھیئاتھا. 

تحدید الجھة داخل الجمعیة التي لھا 6)
صلاحیة تعدیل النظام الداخلي 
واتخاذ قرار الحل او الاندماج او 

التجزئة. 
تحدید طرق اتخاذ القرارات وآلیات 7)

فض النزاعات. 
مبلغ الاشتراك الشھري أو السنوي 8)

إن وجد.  
ثالثا – یتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمّنھ 
البیانات المنصوص علیھا أعلاه ویحرّر محضرا في 

نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة. 

الفصل 10:  
أولا – یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح. 

ثانیا – على الرّاغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى الإدارة 
المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع 

الإعلام بالبلوغ یتضمّن : 
تصریحا ینصّ على اسم الجمعیة ومجال نشاطھا وأھدافھا ا.

ومقرّھا ومقرات فروعھا إن وجدت وعنوان بریده 
الإلكتروني. 

  ب.
قائمة إسمیة لمؤسسي الجمعیة تتضمن أسماءھم وألقابھم -

وأرقام بطاقات تعریفھم أو أرقام بطاقات الإقامة بالنسبة 
للأجانب وعناوین مقراتھم الشخصیة ومھنھم. 

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للأشخاص الطبیعیین -
التونسیین المؤسسین للجمعیة. 

نسخة من بطاقة الإقامة لا تقل مدّة صلوحیتھا عن ثلاثة (3) -
أشھر بالنسبة للأجانب. 

نظیرین من النظام الأساسي ممضى من طرف المؤسسین ج.
ویجب أن یتضمن النظام الأساسي التنصیصات الوجوبیة 

التالیة : 
الاسم الرسمي للجمعیة باللغة العربیة ومترجم إلى لغة •

أجنبیة عند الاقتضاء. 
عنوان المقر الرئیسي للجمعیة مرفقا بنسخة من أي •

وثیقة تثبت استغلال المحل بوجھ شرعي. 
بیانا لأھداف الجمعیة ووسائل تحقیقھا ومجال نشاطھا •

شریطة أن لا تدخل ضمن مشمولات ھیاكل عمومیة أو 
تخضع لأنظمة قانونیة خاصة تجعلھا خارج مجال تطبیق 

مقتضیات ھذا المرسوم. 
شروط العضویة في الجمعیة وحالات انتھائھا وحقوق •

العضو وواجباتھ. 
الھیكل التنظیمي للجمعیة وطریقة الانتخاب وصلاحیات •

كل ھیئة من ھیئاتھا. 
تحدید طرق اتخاذ القرارات بما فیھا تنقیح النظام •

الأساسي وحل الجمعیة اختیاریا أو اندماجھا. 
تحدید آلیات فض النزاعات. •
مبلغ الاشتراك الشھري أو السنوي. •
قواعد تصفیة أموالھا في صورة حلھا بمبادرة منھا أو •

اندماجھا وفق مقتضیات نظامھا الأساسي. 
ثالثا – ما یفید تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من الوثائق 
والبیانات والتنصیصات الوجوبیة المنصوص علیھا أعلاه ومن 
مدى ملاءمتھا لأحكام المرسوم ویحرّر محضرا في نظیرین 

یسلمھما لممثل الجمعیة. 
یمكن للإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة، عند التعارض 
الواضح بین النظام الأساسي للجمعیة ومقتضیات الفصول 3 و4 
و10 من ھذا المرسوم، أن تتخذ مقررا معللا في رفض تكوین 
الجمعیة وذلك في غضون ستین (60) یوما من تاریخ تسلیم 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه. 
ویكون مقرر الرفض المرسل للجمعیة بمثابة إرجاع لبطاقة 

الإعلام بالبلوغ. 
لمؤسسي الجمعیة الطعن في شرعیة مقرر رفض التكوین حسب 
الإجراءات المعمول بھا في مادة تجاوز السلطة طبقا لحكام 
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 

المتعلق بالمحكمة الإداریة.



  

الفصل 11 – 
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ یتولىّ 
من یمثل الجمعیة، في أجل لا یتجاوز سبعة 
(7) أیام، إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة 
للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم الجمعیة 
وموضوعھا وھدفھا ومقرّھا مرفقا بنظیر من 
الحجّة الرسمیة المذكورة أعلاه. وتنشر 
المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 
خمسة عشر (15) یوما انطلاقا من یوم 

إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل 
ثلاثین (30) یوما من إرسال المكتوب المشار إلیھ أعلاه 

بلوغا

الفصل 11 : 
عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ ونظیر من النظام 
الأساسي مؤشر علیھ من طرف الإدارة المكلفة 
بالجمعیات برئاسة الحكومة أو عند الإعلام بقرار 
المحكمة الإداریة النھائي والقاضي بإلغاء مقرر 
الرفض، یتولىّ من یمثل الجمعیة في أجل لا یتجاوز 
سبعة (7) أیام إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة 
للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم الجمعیة ومجال 
نشاطھا وأھدافھا ومقرّھا المصرح بھم مرفقا بنظیر 
من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 10 

أو بالقرار المذكور أعلاه. 
وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في اجل خمسة 

عشر (15) یوما انطلاقا من یوم إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو 
مقرر الرفض في أجل ستون (60) یوما من إرسال 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه بلوغا.
الفصل 12 – تعتبر الجمعیة مكونة قانونا من یوم 
إرسال المكتوب المشار إلیھ في الفصل العاشر 
وتكتسب الشخصیة القانونیة انطلاقا من تاریخ نشر 

الإعلان بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة. 

تعتبر الجمعیة مكوّنة قانونا ومكتسبة للشخصیة 
القانونیة انطلاقا من تاریخ نشر الإعلان بالرائد 

الرسمي للجمھوریة التونسیة.

الفصل 13 – للجمعیات المكوّنة قانونا حق التقاضي 
والاكتساب والملكیة والتصرف في مواردھا 
وممتلكاتھا. كما یمكن للجمعیة أن تقبل المساعدات 

والتبرعات والھبات والوصایا. 

الفصل 14 – یمكن لكلّ جمعیة أن تقوم بالحق 
الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال 
تدخل في إطار موضوعھا وأھدافھا المنصوص علیھا 
في نظامھا الأساسي ولا یمكن للجمعیة إذا ارتكبت 
الأفعال ضد أشخاص معینین بذواتھم مباشرة ھذه 
الدعوى إلاّ بتكلیف كتابي صریح من الأشخاص 

المعنیین بالأمر. 

الفصل 15 – لا یعد مؤسسو ومسیرو وأجراء الجمعیة 
والمنخرطین فیھا مسؤولین شخصیا عن الالتزامات 
القانونیة للجمعیة، ولا یحق لدائني الجمعیة مطالبتھم 

بسداد الدیون من أموالھم الخاصة



  

الفصل 16 – یعلم مسیرو الجمعیة الكاتب العام 
للحكومة عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع 
الإعلام بالبلوغ بكلّ تنقیح أدخل على نظامھا 
الأساسي في أجل أقصاه شھر من تاریخ اتخاذ قرار 
التنقیح ویقع إعلام العموم بالتنقیح عبر وسائل 
الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعیة إن 

وجد. 

الفصل 16 : یعلم مسیرو الجمعیة الإدارة المكلفة 
بالجمعیات برئاسة الحكومة عن طریق مكتوب 
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل 

أقصاه شھر بكل ّ : 
تنقیح أدخل على نظامھا الأساسي مرفقا 1.

بالوثائق التالیة : 
نسخة من محضر جلسة مرفقة بما یفید سلامة -

إجراءات انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالتنقیح 
من حیث الدعوة والنصاب وآلیة أخذ القرار. 

نظیر من النظام الأساسي المنقح یتضمن جمیع -
التنصیصات الوجوبیة المنصوص علیھا 

بالفصل 10 من ھذا المرسوم. 
تغییر یطرأ على ھیاكلھا المسیرة مرفقا بالوثائق 2.

التالیة : 
نسخة من محضر الجلسة العامة مرفقة بما یفید -

سلامة إجراءات انعقادھا من حیث الدعوة 
والنصاب وآلیة  

أخذ القرار وذلك طبقا لمقتضیات النظام -
الأساسي للجمعیة. 

بطاقة حضور الجلسة. -
نسخة من سجل المنخرطین. -
نسخة من التقریر الأدبي. -
نسخة من التقریر المالي.  -
نسخ بطاقات التعریف الوطنیة لأعضاء الھیئة -

المدیرة الجدیدة. 
ما یفید نشر الجمعیة بالرائد الرسمي للجمھوریة -

التونسیة.  
حالات سد الشغورات الناتجة عن أحد أسباب 3.

فقدان العضویة مرفقا بالوثائق التالیة: 
نسخة من محضر جلسة الھیكل المعني باتخاذ -

القرار داخل الجمعیة وذلك وفقا لنظامھا 
الأساسي. 

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للعضو أو -
للأعضاء الجدد. 

كما یتمّ إعلام العموم بذلك عبر وسائل الإعلام 
المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعیة، بعد 
استیفاء الإجراءات المذكورة أعلاه في أجل أقصاه 

ستین (60) یوما من تاریخ البلوغ للإدارة. 



  

الفصل 17 – للجمعیة تحدید شروط العضویة 
الخاصة بھا على أن لا تخالف أحكام ھذا المرسوم 

ویشترط في عضو الجمعیة أن یكون : 
أولا – تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس.  

ثانیاً – بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر. 
ثالثا – قبل بالنظام الأساسي للجمعیة كتابة. 
رابعا – دفع معلوم الاشتراك في الجمعیة. 

الفصل 17 : للجمعیة تحدید شروط الانخراط 
الخاصة بھا على أن لا تخالف أحكام ھذا المرسوم 

ویشترط في المنخرط في الجمعیة أن یكون : 
أولا – تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس. 

ثانیا – بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر. 
ثالثا – قبل بالنظام الأساسي للجمعیة كتابة. 
رابعا – دفع معلوم الاشتراك في الجمعیة. 

الفصل 18 – لا یجوز مشاركة أعضاء أو أجراء 
الجمعیة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنھا أن 
تؤدي إلى تعارض بین مصالحھم الشخصیة أو 

الوظیفیة ومصالح الجمعیة. 

الفصل 18 : لا یجوز مشاركة أعضاء أو أجراء 
الجمعیة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنھا أن 
تؤدي إلى تعارض بین مصالحھم الشخصیة أو 
الوظیفیة ومصالح الجمعیة كما یضبطھ القانون عدد 
46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق 
بالتصریح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء 

غیر المشروع وتضارب المصالح. 
الفصل 19 –  

أولا – یضبط النظام الأساسي للجمعیة وجوبا 
طرق تعلیق نشاطھا مؤقتا أو حلھا. 

ثانیا – یضبط النظام الأساسي للجمعیة قواعد 
تصفیة أموالھا والأصول الراجعة لھا في 
صورة حلھا بمبادرة منھا وفق مقتضیات 

نظامھا الأساسي. 

ألغي



  

الفصل 19 
فرع الجمعیة الوطنیة : ھو فرع تابع للجمعیة الأم 
الكائن مقرّھا الاجتماعي بالجمھوریة التونسیة ولا 

یتمتع بالشخصیة القانونیة ولا بالاستقلالیة المالیة. 
وعلى الممثل القانوني للجمعیة الوطنیة -

الراغب في تأسیس فرع لجمعیة وطنیة أن 
یرسل للإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة 
الحكومة عن طریق البرید مضمون 
الوصول مع الإعلام بالبلوغ مكتوبا یتضمن 

الوثائق التالیة : 
تصریحا ینصّ على الاسم الرسمي للفرع •

باللغة العربیة ومترجم إلى لغة أجنبیة عند 
الاقتضاء ومجال نشاطھ وأھدافھ وعنوان 
مقره الرئیسي مرفقا بنسخة من أي وثیقة 
استغلال المحل بوجھ شرعي وعنوان بریده 

الالكتروني. 
قائمة في أسماء وألقاب وصفات مسیري •

الفرع وأرقام بطاقات تعریفھم الوطنیة أو 
نسخة من بطاقة الإقامة لا تقل مدة 
صلوحیتھا عن ثلاثة (3) أشھر بالنسبة 

للأجانب. 
محضر الجلسة الذي تمّ بمقتضاه تأسیس •

الفرع ممضى من طرف ممثلي الجمعیة 
الأم ومسیري الفرع. 

شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة •
للجمعیة الأم تجاه الإدارة المكلفة بالجبایة. 

شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة •
للجمعیة الأم تجاه الصنادیق الاجتماعیة. 

شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة •
للجمعیة الأم تجاه السجل الوطني 

للمؤسسات. 
ما یفید قیام مسیري الجمعیة الأم بالتصریح •

بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون 
عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 
2018 المتعلق بالتصریح بالمكاسب 
والمصالح وبمكافحة الإثراء غیر المشروع 

وتضارب المصالح. 
فیما عدى شروط وجود محضر تثبت العدل •

المنفذ، تلتزم الجمعیة الأم بنشر إعلان 
تكوین فروعھا طبقا لنفس الشروط 
والإجراءات المنصوص علیھا بالفصل 11 

من ھذا المرسوم.



  

الباب الثالث – فروع الجمعیات الأجنبیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومؤسسات النفع العام
الفصل 20 – الجمعیة الأجنبیة فرع جمعیة مؤسسة 
بموجب قانون دولة أخرى. یتأسس فرع الجمعیة 

الأجنبیة في تونس وفق أحكام ھذا المرسوم. 

الفصل 20 : فرع الجمعیة الأجنبیة ھو فرع جمعیة 
مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى 

المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة : -
ھي الذات المعنویة الوطنیة التي لھا ھدف 
غیر ربحي وینتمي أغلب مؤسسیھا أو 
مسییریھا إلى الجنسیة التونسیة أو جنسیات 
عدّة دول أجنبیة وتمارس نشاطا یھدف إلى 
تحقیق المصلحة العامة شرط أن لا 

یتعارض مع قوانین البلاد التونسیة. 
فرع المنظمة الدولیة غیر الحكومیة -

الأجنبیة : ھي فرع تابع لمنظمة دولیة غیر 
حكومیة تأسست في إطار قانون دولة 

أخرى. 
المؤسسة الوطنیة ذات النفع العام : ھي -

الذات المعنویة التي تحدث بالبلاد التونسیة 
بمقتضى تصرف قانوني یتم من خلالھ 
تخصیص دون رجعة فیھ، لأموال أو 
حقوق أو منافع من قبل شخص أو مجموعة 
أشخاص طبیعیین أو معنویین أو منھما معا 
قصد إنجاز عمل یھدف إلى تحقیق نفع عام 

دون مقابل أو ربح. 
فرع المؤسسة الأجنبیة ذات النفع العام : -

ھي فرع تابع لمؤسسة ذات نفع عام 
تأسست في إطار قانون دولة أخرى.



  

الفصل 21 – 
أولا – یرسل ممثل الجمعیة الأجنبیة إلى 
الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون 

الوصول مع الإعلام بالبلوغ یتضمن : 

إسم الجمعیة. 1)

عنوان المقر الرئیسي لفرع الجمعیة 2)
في تونس. 

بیانا للنشاطات التي یسعى فرع 3)
الجمعیة إلى ممارستھا في تونس. 

أسماء وعناوین مسیري فرع 4)
الجمعیة الأجنبیة التونسیین أو 

الأجانب المقیمین في تونس. 

نسخة من بطاقة تعریف المسیرین 5)
التونسیین ونسخة من شھادة إقامة أو 

من جواز سفر المسیرین الأجانب. 
لنظام الأساسي 6) نظیرین من ا

ممضیین من طرف المؤسّسین أو 
من یمثلھم. 

الفصل 21 :  
أولا – یرسل ممثل فرع الجمعیة الأجنبیة أو 
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة أو فرع 
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة أو مؤسسة 
النفع العام الوطنیة أو فرع المؤسسة الأجنبیة ذات 
النفع العام إلى الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة 
الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام 

بالبلوغ یتضمّن تصریحا ینصّ على : 
اسم فرع الجمعیة الأجنبیة أو المنظمة 1)

الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة أو فرع 
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة أو 
مؤسسة النفع العام الوطنیة أو فرع 

المؤسسة الأجنبیة ذات النفع العام. 
عنوان المقر الرئیسي لفرع الجمعیة 2)

الأجنبیة أو المنظمة الدولیة غیر الحكومیة 
الأجنبیة أو مؤسسة النفع العام الوطنیة أو 
فرع المؤسسة الأجنبیة ذات النفع العام في 
تونس مرفقا بنسخة من أي وثیقة تثبت 
استغلال المقر الرئیسي بوجھ شرعي 

وعنوان بریدھا الالكتروني.  
بیانا للنشاطات التي یسعى فرع الجمعیة 3)

الأجنبیة أو المنظمة الدولیة غیر الحكومیة 
الوطنیة أو فرع المنظمة الدولیة غیر 
الحكومیة الأجنبیة أو مؤسسة النفع العام 
الوطنیة أو فرع المؤسسة الأجنبیة ذات 

النفع العام إلى ممارستھا في تونس. 
أسماء وألقاب وصفات مسیري فرع 4)

الجمعیة الأجنبیة أو المنظمة الدولیة غیر 
الحكومیة الوطنیة أو فرع المنظمة الدولیة 
غیر الحكومیة الأجنبیة أو مؤسسة النفع 
العام الوطنیة أو فرع المؤسسة الأجنبیة 
ذات النفع العام التونسیین وأرقام بطاقات 
تعریفھم الوطنیة أو الأجانب المقیمین 
بتونس ونسخة من بطاقة إقامتھم لا تقل 

صلوحیتھا عن ثلاثة (03) أشھر. 
نظیرین من النظام الأساسي ممضى من 5)

طرف المؤسسین بالنسبة للمنظمة الدولیة 
غیر الحكومیة الوطنیة ولمؤسسة النفع العام 
الوطنیة. أما بالنسبة لفروع الجمعیات 
الأجنبیة وفروع المنظمات الدولیة غیر 
الحكومیة الأجنبیة وفروع مؤسسات النفع 
العام الأجنبیة فیشترط إلى جانب إمضاء 
المؤسسین على النظام الأساسي ضرورة 



  

الفصل 22 – 
أولا – یمكن للكاتب العام للحكومة، عند 
التعارض الواضح بین النظام الأساسي 
للجمعیة الأجنبیة ومقتضیات الفصلین 3 و 4 
من ھذا المرسوم، أن یتخذ مقررا معللا في 
رفض تسجیل الجمعیة الأجنبیة وذلك في 
غضون ثلاثین (30) یوما من تاریخ تسلم 
المكتوب المشار إلیھ في الفقرة الأولى من 

الفصل .21 

لمؤسسي فرع الجمعیة الأجنبیة بتونس الطعن 
في شرعیة مقرر رفض التسجیل حسب 
الإجراءات المعمول بھا في مادة تجاوز 
السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 
1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق 

بالمحكمة الإداریة.  
ثانیا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند 
الإعلام بقرار المحكمة الإداریة النھائي 
والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، یتولىّ من 
یمثل فرع الجمعیة الأجنبیة في أجل لا 
یتجاوز سبعة (7) أیام إیداع إعلان بالمطبعة 
الرسمیة للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم 
الجمعیة وموضوعھا وھدفھا ومقرّھا مرفقا 
بنظیر من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة 

من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.  
تنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل 
أقصاه خمسة عشر (15) یوما انطلاقا من 

یوم إیداعھ. 

الفصل 22 : 
أولا – یمكن للإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة 
الحكومة، عند التعارض الواضح بین النظام 
الأساسي لفرع الجمعیة الأجنبیة أو للمنظمة الدولیة 
غیر الحكومیة الوطنیة أو لفرع المنظمة الدولیة 
غیر الحكومیة الأجنبیة أو لمؤسسة النفع العام 
الوطنیة أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبیة 
ومقتضیات الفصول 3 و4 و10 و21 من ھذا 
المرسوم، أن یتخذ مقررا معللا في رفض التكوین 
وذلك في غضون ستین (60) یوما من تاریخ تسلم 
المكتوب المشار إلیھ في الفقرة الأولى من الفصل 

  .21

ویكون مقرر الرفض المرسل لفرع الجمعیة 
الأجنبیة أو للمنظمة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة 
أو لفرع المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة أو 
مؤسسة النفع العام الوطنیة أو فرع مؤسسة النفع 
العام الأجنبیة الطعن في شرعیة مقرر رفض 
التكوین حسب الإجراءات المعمول بھا في مادة 
تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 
1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق 

بالمحكمة الإداریة.



  

الفصل 23 –  
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ یتولىّ 
من یمثل الجمعیة الأجنبیة في أجل لا یتجاوز 
سبعة (7) أیام إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة 
للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم الجمعیة 
وموضوعھا وھدفھا ومقرّھا مرفقا بنظیر من 

الحجّة الرسمیة المذكورة أعلاه.  

وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 
خمسة عشر (15) یوما انطلاقا من یوم 

إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام 
بالبلوغ في أجل ثلاثین (30) یوما من إرسال 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه بلوغا. 

الفصل 23 : 
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند 
الإعلام بقرار المحكمة الإداریة النھائي والقاضي 
بإلغاء مقرر الرفض، یتولى من یمثل فرع الجمعیة 
الأجنبیة أو المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة 
أو مؤسسة النفع العام الوطنیة أو فرع مؤسسة النفع 
العام الأجنبیة في أجل لا یتجاوز سبعة (7) أیام 
إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
ینصّ على اسم الجمعیة أو المنظمة أو المؤسسة أو 
الفرع ومجال نشاطھا وأھدافھا ومقرّھا المصرح 
بھم مرفقا بنظیر من المحضر المذكور بالفقرة 

الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه. 
وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة 

عشر (15) یوما من یوم إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو 
مقرر الرفض في أجل ستون (60) یوما من إرسال 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه بلوغا.
الفصل 24 – للجمعیة الأجنبیة أن تؤسس في تونس 

فروعا لھا وفق أحكام ھذا المرسوم. 
الفصل 24 : لفرع الجمعیة الأجنبیة أو للمنظمة 
الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة أو لفرع المنظمة 
الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة أو لمؤسسة النفع 
العام الوطنیة أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبیة 
أن تؤسس في تونس فروعا لھا وفق الإجراءات 

التالیة : 
بالنسبة للذوات المعنویة الوطنیة فإن تكوین •

فروع لھا یخضع لنفس الإجراءات 
المذكورة بالفصل 19 من ھذا المرسوم. 

بالنسبة للذوات المعنویة الأجنبیة فإنھ •
یشترط إلى جانب إحترام الإجراءات 
المنصوص علیھا بالفصل 19 من ھذا 
المرسوم، ضرورة إحتواء الملف على ما 
یفید الموافقة المسبقة من الجمعیة الأم 

المنتصبة خارج الجمھوریة التونسیة.  
الفصل 25 – تخضع الجمعیات الأجنبیة في ما عدى 

أحكام ھذا الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیة. 
الفصل 25 : تخضع فروع الجمعیات الأجنبیة 
والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة وفروع 
المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الأجنبیة وفروع 
مؤسسات النفع العام الأجنبیة في ما عدى أحكام ھذا 

الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیة.

الباب الرابع – شبكة الجمعیات



  

الفصل 26 – لأي جمعیتین أو أكثر تأسیس شبكة 
جمعیات. 

الفصل 26 : لأي جمعیتین أو أكثر متماثلتین في 
الأھداف الحق في تأسیس شبكة جمعیات.

الفصل 27 – یرسل من یمثل الشبكة إلى الكاتب 
العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام 

بالبلوغ یتضمّن: 
بیان التأسیس. 1)
النظام الأساسي للشبكة. 2)
نسخة من الإعلان بتكوین الجمعیات 3)

المؤسسة للشبكة. 

الفصل 27 : یرسل من یمثل الشبكة إلى الإدارة المكلفة 
بالجمعیات برئاسة الحكومة عن طریق البرید مضمون 

الوصول مع الإعلام بالبلوغ تصریحا یتضمّن : 
أولا –  

تصریح ینص على اسم الشبكة ومجال نشاطھا وأھدافھا 1)
ومقرھا. 

نسخة من أي وثیقة تثبت استغلال المقر الرئیسي بوجھ 2)
شرعي. 

نسخة من الإعلان بتكوین الجمعیات المؤسسة للشبكة. 3)
نسخة من النظام الأساسي لكل جمعیة مكونة للشبكة. 4)
نظیرین من النظام الأساسي للشبكة. 5)
قائمة في أسماء وألقاب وصفات مؤسسي الشبكة. 6)
شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة للجمعیات المكونة 7)

للشبكة تجاه الإدارة المكلفة بالجبایة. 
شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة للجمعیات المكونة 8)

للشبكة تجاه الصنادیق الاجتماعیة. 
شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة للجمعیات المكونة 9)

للشبكة تجاه السجل الوطني للمؤسسات. 
ما یفید قیام مؤسسي الشبكة بالتصریح بالمكاسب 10)

والمصالح وفقا لحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 
المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصریح بالمكاسب 
والمصالح وبمكافحة الإثراء غیر المشروع وتضارب 

المصالح. 
ثانیا –  

ما یفید تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنھ یتضمن -
الوثائق والبیانات والتنصیصات الوجوبیة المنصوص 
علیھا أعلاه ویحرّر محضرا في نظیرین یسلمھما لممثل 

الشبكة. 
یمكن للإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة، عند -

التعارض الواضح بین النظام الأساسي لشبكة 
الجمعیات ومقتضیات ھذا المرسوم، أن تتخذ مقررا 
معللا في رفض التكوین وذلك في غضون ستین (60) 

یوما من تاریخ البلوغ للإدارة. 
ویكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعیات بمثابة -

إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ. 
لمؤسسي لشبكة الجمعیات الطعن في شرعیة مقرر -

رفض التكوین حسب الإجراءات المعمول بھا في مادة 
تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 
1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة 

الإداریة.



  

الفصل 28 –  
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ یتولىّ 
من یمثل شبكة الجمعیات في أجل لا یتجاوز 
سبعة (7) أیام إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة 
للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم الجمعیة 
وموضوعھا وھدفھا ومقرّھا مرفقا بنظیر من 
الحجّة الرسمیة المذكورة أعلاه. وتنشر 
المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 
خمسة عشر (15) یوما انطلاقا من یوم 

إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام 
بالبلوغ في اجل ثلاثین (30) یوما من إرسال 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه بلوغا. 

الفصل 28 : 
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند 
الإعلام بقرار المحكمة الإداریة النھائي والقاضي 
بإلغاء مقرر الرفض، یتولىّ من یمثل شبكة 
الجمعیات في اجل لا یتجاوز سبعة (7) أیام إیداع 
إعلان بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ینصّ 
على اسم الشبكة ومجال نشاطھا وأھدافھا ومقرّھا 
المصرح بھم مرفقا بنظیر من المحضر المذكور 
بالفقرة الثالثة من الفصل 27 أو بالقرار المذكور 

أعلاه. 
وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة 

عشر (15) یوما انطلاقا من یوم إیداعھ. 
ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو 
مقرر الرفض في اجل ستون (60) یوما من إرسال 

المكتوب المشار إلیھ أعلاه بلوغا.  
الفصل 29 – تكتسب الشبكة شخصیة معنویة مستقلة 

عن شخصیة الجمعیات المكونة لھا. 

الفصل 30 – للشبكة أن تقبل عضویة فروع 
الجمعیات الأجنبیة. 

الفصل 30 : للشبكة أن تقبل عضویة فروع 
الجمعیات الأجنبیة والمنظمات الدولیة غیر 
الحكومیة والوطنیة وفروع المنظمات الدولیة غیر 
الحكومیة الأجنبیة ومؤسسات النفع العام الوطنیة 

وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبیة. 
الفصل 31 – تخضع الشبكة في ما عدى أحكام ھذا 

الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیة.  

الباب الخامس – الدمج والحل



  

الفصل 32 –  
أولا – للجمعیات ذات الأھداف المتماثلة أو 
المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضھا وتكون 
ً للنظام الأساسي لكلٍ  جمعیة واحدة وذلك وفقا

منھا.  
ً – تخضع إجراءات الدمج وتأسْیس  ثانیا

الجمعیة الجدیدة لأحكام ھذا المرسوم.  

الفصل 32 :  
أولا – للجمعیات ذات الھداف المتماثلة، أن تندمج مع بعضھا 

وتكون جمعیة واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منھا.  
ثانیا – تخضع إجراءات الدمج وتأسیس الجمعیة الجدیدة لأحكام 

ھذا المرسوم. 
ثالثا – تعتبر الجمعیات المندمجة صلب الجمعیة الجدیدة منحلة 
آلیا. وتتحمّل ھذه الخیرة كل الالتزامات المحمولة على الجمعیات 

المدمجة صلبھا. 
رابعا – إذا اتخذت الجمعیة قرارھا بالاندماج فعلیھا إبلاغ الإدارة 
المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة بھ عن طریق مكتوب 
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ھلال ثلاثین (30) یوما 

من تاریخ صدوره یتضمن الوثائق التالیة : 
محضر جلسة عامة یتضمن موافقة أغلبیة ثلثي (2/3) -

أعضاء كل جمعیة معنیة بالاندماج. 
تقریر مالي مفصل ومصادق علیھ لكل جمعیة معنیة -

بالاندماج قبل الموافقة على قرار الاندماج. 
شھادة تثبت سلامة الوضعیة القانونیة للجمعیات المعنیة -

بالاندماج تجاه الإدارة المكلفة بالجبایة وتجاه الصنادیق 
الاجتماعیة وتجاه السجل الوطني للمؤسسات والتصریح 
بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 
2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصریح 
بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غیر المشروع 

وتضارب المصالح. 
خامسا – یتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنھ یتضمّن الوثائق 
والبیانات والتنصیصات الوجوبیة المنصوص علیھا أعلاه ویحرّر 

محضرا في نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة الجدیدة. 
سادسا – یمكن للإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة عند 
عدم استیفاء قرار الاندماج لشروطھ الشكلیة أو الموضوعیة، أن 
تتخذ مقررا معللا في رفض قبول الاندماج وذلك في غضون 

ستین (60) یوما من تاریخ تسلم المكتوب المشار إلیھ أعلاه. 
ویكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعیات بمثابة إرجاع 

لبطاقة الإعلام بالبلوغ. 
لمؤسسي الجمعیة الجدیدة الطعن في شرعیة مقرر رفض التكوین 
حسب الإجراءات المعمول بھا في مادّة تجاوز السلطة طبقا 
لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 

المتعلق بالمحكمة الإداریة. 
سابعا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة 
الإداریة النھائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، یتولىّ من یمثل 
الجمعیة الجدیدة في أجل لا یتجاوز سبعة (7) أیام إیداع إعلان 
بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ینصّ على اسم الجمعیة 
الجدیدة والجمعیات المندمجة صلبھا ومجال نشاطھا وأھدافھا 
ومقرّھا المصرّح بھم مرفقا بنظیر من المحضر المذكور بالفقرة 

الخامسة من الفصل 32 أو بالقرار المذكور أعلاه. 
وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة الإعلان -

وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) 
یوما انطلاقا من یوم إیداعھ. 

یعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر -
الرفض في أجل ستون (60) یوما من إرسال المكتوب 

المشار إلیھ أعلاه بلوغا.



  

الفصل 33 –  
ً بقرار  أولا – یكون حل الجمعیة إما اختیاریا
من أعضائھا وفق نظامھا الأساسي، أو 

قضائیا بمقتضى قرار من المحكمة. 
ً – إذا اتخذت الجمعیة قرارھا بالحل  ثانیا
فعلیھا إبلاغ الكاتب العام للحكومة بھ عن 
طریق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام 
بالبلوغ، خلال ثلاثین (30) یوما من تاریخ 

صدوره وتعیین مصفي قضائي. 
ً – في حالة صدور قرار قضائي بالحل  ثالثا

تقوم المحكمة بتعیین المصفي. 
 ً ً – تقدم الجمعیة لأغراض التصفیة بیانا رابعا
بأموالھا المنقولة وغیر المنقولة ویعتمد ھذا 
البیان في الوفاء بالتزاماتھا ویوزع المتبقي 
منھا وفق النظام الأساسي للجمعیة، إلا إذا 
كانت تلك الأموال متأتیة من المساعدات 
والتبرعات والھبات والوصایا فتؤول إلى 
جمعیة أخرى تماثلھا في الأھداف تحددھا 

الھیئة المختصة للجمعیة. 

الفصل 33 : 
أولا – یكون حل الجمعیة إما اختیاریا بقرار من 
أعضائھا وفق نظامھا الأساسي، أو قضائیا بمقتضى 
قرار من المحكمة أو آلیا بقرار معلل صادر عن 

الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة. 
ثانیا – إذا اتخذت الجمعیة قرارھا بالحل التلقائي 
فعلیھا إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة 
الحكومة بھ عن طریق مكتوب مضمون الوصول 
مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثین (30) یوما من 

تاریخ صدوره وتعیین مصفي قضائي.  
كما یجب أن تقدم الجمعیة لأغراض التصفیة بیانا 
بأموالھا المنقولة وغیر المنقولة ویعتمد ھذا البیان 
في الوفاء بالتزاماتھا ویوزع المتبقي منھا وفق ما 
تقرره الجلسة العامة المنعقدة في الغرض، إلا إذا 
كانت تلك الأموال متأتیة من المساعدات والتبرعات 
والھبات والوصایا فتؤول إلى جمعیة أخرى نماثلھا 

في الأھداف تحددھا الھیئة المختصة للجمعیة. 
ثالثا – في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم 

المحكمة بتعیین المصفي.  
رابعا – تعتبر الجمعیات المكونة قانونا والمدرجة 
بالسجل الوطني للجمعیات، والتي لم یعد لھا وجود 
فعلي وواقعي لعدم عقدھا لجلساتھا الدوریة أو 
ممارستھا لأنشطتھا بما یحقق أھدافھا خلال ثلاث 
(03) دورات نیابیة متتالیة، منحلة آلیا بقرار 
صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة 

الحكومة وتعود إلى خزینة الدولة.  
یكون مقرر الحل الآلي قابلا للطعن حسب 
الإجراءات المعمول بھا في مادة تجاوز السلطة 
طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ 

في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداریة. 
خامسا – عند استیفاء قرار الحل التلقائي أو 
القضائي أو الآلي لشروطھ الشكلیة والموضوعیة، 
تتولى الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة 
نشره بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل 
أقصاه ستین (60) یوما من تاریخ اتخاذه أو الإعلام 

بھ.  

الباب السادس – الأحكام المالیة



  

الفصل 34 – تتكون موارد الجمعیة من : 
أولا – اشتراكات الأعضاء. 
ثانیا – المساعدات العمومیة. 

ثالثا – التبرعات والھبات والوصایا، وطنیة 
كانت أو أجنبیة. 

رابعا – العائدات الناتجة عن ممتلكات 
الجمعیة ونشاطاتھا ومشاریعھا. 

الفصل 34 : تتكون موارد الجمعیة بعد احترام 
التراتیب القانونیة في الغرض من : 

مبالغ اشتراكات المنخرطین. -
التمویل العمومي. -
المساعدات والھبات والوصایا الوطنیة. -
المساعدات والھبات والوصایا الأجنبیة. -
العائدات الناتجة من ممتلكات الجمعیة -

ونشاطاتھا ومشاریعھا المشروعة. 
جمع التبرعات. -

الفصل 35 – یحجر على الجمعیات قبول مساعدات 
أو تبرعات أو ھبات صادرة عن دول لا تربطھا 
بتونس علاقات دیبلوماسیة أو عن منظمات تدافع عن 

مصالح وسیاسات تلكم الدول. 

الفصل 35 : یحجر على الجمعیات : 
قبول مساعدات أو تبرعات أو ھبات -

صادرة عن دول  
 لا تربطھا بتونس علاقات دیبلوماسیة أو -

منظمات تدافع عن مصالح وسیاسات تلكم 
الدول.  

قبول مساعدات أو تبرعات أو ھبات -
أجنبیة غیر مرخص فیھا من اللجنة 

التونسیة للتحالیل المالیة.
الفصل 36 – على الدولة تخصیص المبالغ اللازمة 
ضمن المیزانیة لمساعدة ودعم الجمعیات على أساس 
الكفاءة والمشاریع والنشاطات وتضبط معاییر 

التمویل العمومي بأمر. 

الفصل 36 : على الدولة تخصیص المبالغ اللازمة 
ضمن المیزانیة لمساعدة ودعم الجمعیات على 
أساس الكفاءة والمشاریع والنشاطات وتضبط 

معاییر التمویل العمومي بقانون أساسي.

الفصل 37 –  
أولا – تلتزم الجمعیة بصرف مواردھا على 

النشاطات التي تحقق أھدافھا. 
ثانیا – للجمعیة المشاركة في طلبات 
العروض التي تعلن عنھا السلطات العمومیة 
على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة 
في طلب العرض ضمن مجال اختصاص 

الجمعیة. 
ثالثا – للجمعیة حق تملك العقارات بالقدر 
الضروري لاتخاذ مركز لھا ومراكز 
لفروعھا أو محل لاجتماع أعضائھا أو 

لتحقیق أھدافھا وفقا للقانون. 
رابعا – للجمعیة حق التفویت في أي عقار لم 
یعد ضروریا لأھدافھا وفق القانون ویعد ثمن 

العقار موردا لھا. 



  

الفصل 38 –  
أولا – تتم كل المعاملات المالیة للجمعیة 
صرفا ودخلا بواسطة تحویلات أو شیكات 
بنكیة أو بریدیة إذا تجاوزت قیمتھا مبلغ 
خمسمائة (500) دینار ولا یمكن تجزئة ھذه 
المصاریف أو المداخیل لكي لا تتجاوز القیمة 

المذكورة. 
ثانیا – لا یجوز تجمید الحسابات البنكیة أو 

البریدیة للجمعیات إلا بقرار قضائي. 

الفصل 38 : 
أولا – تتم كل المعاملات المالیة للجمعیة صرفا 
ودخلا بواسطة تحویلات أو شیكات بنكیة أو بریدیة 
إذا تجاوزت قیمتھا مبلغ ألف (1000) دینار ولا 
یمكن تجزئة ھذه المصاریف أو المداخیل لكي لا 

تتجاوز القیمة المذكورة. 
وفي حالة الضرورة المبرّرة یمكن تجاوز تلك 
القیمة بترخیص، مسبق ومحدد زمنیا، من طرف 

اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة. 
ثانیا – لا یجوز تجمید الحسابات البنكیة أو البریدیة 
للجمعیات إلا بقرار قضائي وبطلب مبرّر من 

طرف كل من لھ مصلحة.

الباب السابع – السجلات والتثبت من الحسابات 
الفصل 39 – 

أولا – تمسك الجمعیة محاسبة طبق النظام 
المحاسبي للمؤسسات المنصوص علیھ 
بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 
30 دیسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة 

للمؤسسات. 
ثانیا – تضبط المعاییر المحاسبیة الخاصة 

بالجمعیات بقرار من وزیر المالیة. 

الفصل 40 – تمسك الجمعیة وفروعھا كذلك 
السجلات الآتیة :  

أولا – سجل الأعضاء تدون فیھ أسماء 
أعضاء الجمعیة وعناوینھم وجنسیاتھم 

وأعمارھم ومھنھم. 
ثانیاً – سجل مداولات ھیاكل تسییر الجمعیة. 
ً – سجل النشاطات والمشاریع، ویدوّن  ثالثا

فیھ نوع النشاط أو المشروع. 
رابعا – سجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا 
مع التمییز بین النقدي منھا والعیني، العمومي والخاص، 

الوطني والأجنبي

الفصل 40 : تمسك الجمعیة وفروعھا كذلك 
السجلات الآتیة: 

أولا – سجل المنخرطین تدون فیھ أسماء منخرطي 
الجمعیة وعناوینھم وجنسیاتھم وأعمارھم ومھنھم. 

ثانیا – سجل مداولات ھیاكل تسییر الجمعیة. 

ثالثا – سجل النشاطات والمشاریع، ویدوّن فیھ 
وصفا مفصلا للنشاط أو للمشروع. 

رابعا – سجل المساعدات والتبرعات والھبات 
والوصایا مع التمییز بین النقدي منھا والعیني، 

العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.  
خامسا – یتشرط في السجلات المذكورة أعلاه أن 

تكون مؤشر علیھا من الجھة القضائیة المختصة. 

https://legislation-securite.tn/ar/node/56850


  

الفصل 41 – تنشر الجمعیة المساعدات والتبرعات 
والھبات الأجنبیة وتذكر مصدرھا وقیمتھا 
وموضوعھا بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع 
الإلكتروني للجمعیة إن وجد في ظرف شھر من 
تاریخ قرار طلبھا أو قبولھا وتعلم الكاتب العام 
للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع 

الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل. 

الفصل 41 : تنشر الجمعیة المساعدات والتبرعات 
والھبات الأجنبیة الموافق على سحبھا أو تحویلھا 
من اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة وتذكر مصدرھا 
وقیمتھا وموضوعھا بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة 
وبالموقع الالكتروني للجمعیة في ظرف شھر. 
وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة 
بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام 

بالبلوغ في نفس الأجل. 
الفصل 42 – تحتفظ الجمعیة بوثائقھا وسجلاتھا 

المالیة لمدة عشر (10) سنوات. 



  

الفصل 43 –  
أولا – على كل جمعیة تتجاوز مواردھا 
السنویة مائة ألف (100.000) دینار تعیین 
مراقبا لحساباتھا یتم اختیاره من ضمن خبراء 
محاسبین مرسمین بجدول ھیئة الخبراء 
المحاسبین بالبلاد التونسیة أو مرسمین بجدول 
مجمع المحاسبین بالبلاد التونسیة في قائمة 

"المختصین في الحسابیة."  
ثانیا – على الجمعیات التي تتجاوز مواردھا 
السنویة ملیون (1.000.000) دینار أن 
تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بین 
المرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین 

للبلاد التونسیة. 
ثالثا – تعین الجلسة العامة العادیة للجمعیة 
مراقب أو مراقبي حساباتھا لمدة ثلاث سنوات 

غیر قابلة للتجدید.  
رابعا – تتم مھمة مراقبة حسابات الجمعیات 
حسب معاییر تضبطھا ھیئة الخبراء 

المحاسبین بالبلاد التونسیة. 
خامسا – یرفع مراقب الحسابات تقریره إلى 
الكاتب العام للحكومة وإلى رئیس الھیئة 
المدیرة للجمعیة في أجل شھر ابتداء من 
تاریخ تبلیغھ القوائم المالیة للجمعیة. و في 
صورة تعدد مراقبي الحسابات و عند 
اختلافھم في الرأي، یجب إعداد تقریر 

مشترك یتضمن وجھة نظر كل واحد منھم. 
سادسا – تتكفل الجمعیة بخلاص أتعاب 
مراقب الحسابات و یتم تحدید ھذه الأتعاب 
بالرجوع إلى الجدول الجاري بھ العمل 
بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات 

بالبلاد التونسیة.  
سابعا – على ضوء تقریر مراقبة الحسابات 
تصادق الجلسة العامة العادیة على القوائم 
المالیة للجمعیة أو ترفض المصادقة علیھا 
وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام 

الباب الثامن من ھذا المرسوم. 
ثامنا – تنشر الجمعیة قوائمھا المالیة مرفقة 
بتقریر مراقبة الحسابات بإحدى وسائل 
الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني 
للجمعیة إن وجد في ظرف شھر من تاریخ 

المصادقة على ھذه القوائم المالیة. 

الفصل 43 :  
أولا – على كل جمعیة تتجاوز مواردھا السنویة عشرون 
ألف (20.000) دینار تعیین مراقبا لحساباتھا یتم اختیاره من 
ضمن خبراء محاسبین مرسمین بجدول مجمع المحاسبین 

بالبلاد التونسیة في قائمة "المختصین في الحسابیة". 

ثانیا – على الجمعیات التي تتجاوز مواردھا السنویة مائة 
(100.000) دینار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات 
من بین المرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین للبلاد 

التونسیة. 

ثالثا – تعین الجلسة العامة العادیة للجمعیة مراقب أو مراقبي 
حساباتھا لمدّة ثلاث سنوات غیر قابلة للتجدید. 

رابعا – تتمّ مھمة مراقبة حسابات الجمعیات حسب معاییر 
تضبطھا ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة. 

خامسا – یرفع مراقب الحسابات تقریره إلى محكمة 
المحاسبات وإلى رئیس الھیئة المدیرة للجمعیة في أجل شھر 
ابتداء من تاریخ تبلیغھ القوائم المالیة للجمعیة. وفي صورة 
تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافھم في الرأي، یجب 

إعداد تقریر مشترك یتضمن وجھة نظر كل واحد منھم. 

سادسا – تتكفل الجمعیة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات 
ویتمّ تحدید ھذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري بھ 
العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد 

التونسیة. 

سابعا – على ضوء تقریر مراقبة الحسابات تصادق الجلسة 
العامة العادیة على القوائم المالیة للجمعیة أو ترفض 
المصادقة علیھا وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام 

الباب الثامن من ھذا المرسوم. 

ثامنا – تنشر الجمعیة قوائمھا المالیة مرفقة بتقریر مراقبة 
الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع 
الالكتروني للجمعیة في ظرف شھر من تاریخ المصادقة 
على ھذه القوائم المالیة. وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعیات 
برئاسة الحكومة بكل ذلك مرفقا بما یفید إعلام محكمة 
المحاسبات بذلك عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع 

الإعلام بالبلوغ خلال نفس الأجل.



  

الفصل 44 – تقدم كل جمعیة تستفید من المال 
العمومي تقریرا سنویا یشمل وصفا مفصلا لمصادر 

تمویلھا ونفقاتھا إلى دائرة المحاسبات 

الفصل 44 : تقدّم كل جمعیة تستفید من المال 
العمومي تقریرا سنویا یشمل وصفا مفصلا لمصادر 

تمویلھا ونفقاتھا إلى محكمة المحاسبات. 
كما تنشر الجمعیة التمویل العمومي المتحصل علیھ 
وتذكر مصدره وقیمتھ وموضوعھ بإحدى وسائل 

الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعیة.

الباب الثامن - العقوبات
الفصل 45 – كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و8 
ثانیا و9 و10 ثانیا و16 و17 و18 و19 و27 
و33 ثانیا و رابعا و35 و37 أولا و38 أولا و39 
أولا و40 رابعا و41 و42 و43 و44 تعرض 

الجمعیة لعقوبات طبقا للإجراءات التالیة : 
التنبیھ: یحدد الكاتب العام للحكومة 1)

المخالفة المرتكبة وینبھ الجمعیة 
بضرورة إزالتھا خلال مدة لا تزید 
عن ثلاثین یوما (30) انطلاقا من 

تاریخ تبلیغ التنبیھ. 
تعلیق نشاط الجمعیة : یتم بقرار من 2)

رئیس المحكمة الابتدائیة بتونس 
بمقتضى إذن على عریضة یقدمھ 
الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزید 
ً (30) إذا لم تتم  عن ثلاثین یوما
ة  مد ل فة خلال ا ل مخا ل ة ا ل زا إ
المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من 
ھذا الفصل. للجمعیة الطعن في قرار 
التعلیق وفق إجراءات القضاء 

الاستعجالي. 
الحل: یتم حل الجمعیة بحكم صادر 3)

عن المحكمة الابتدائیة بتونس بطلب 
من الكاتب العام للحكومة أو ممن لھ 
مصلحة وذلك في حالة تمادي 
الجمعیة في المخالفة رغم التنبیھ 
علیھا وتعلیق نشاطھا واستنفاد طرق 

الطعن في شأن قرار التعلیق.  
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة في 
الإجراءات القضائیة المتعلقة بحلّ الجمعیة وتصفیة 

أملاكھا. 

الفصل 45 : كل مخالفة لأحكام ھذا المرسوم، 
تعرض الجمعیة لعقوبات طبقا للإجراءات التالیة : 

التنبیھ : تحدد الإدارة المكلفة بالجمعیات 1)
برئاسة الحكومة المخالفة المرتكبة وتنبھ 
الجمعیة بضرورة لإزالتھا خلال مدة لا 
تزید عن ستین (60) یوما انطلاقا من 

تاریخ تبلیغ التنبیھ. 
الحل القضائي : یتمّ حل الجمعیة بحكم 2)

صادر عن المحكمة الابتدائیة المختصة 
ترابیا بطلب من الإدارة المكلفة بالجمعیات 

برئاسة الحكومة عند : 
عدم رفع المخالفات في الآجال القانونیة •

رغم التبیھ علیھا. 
أو عند ارتكاب الجمعیة لمخالفات جسیمة •

تقدرھا الإدارة أو التي تمت إثارتھا من 
طرف مختلف الجھات المتداخلة على 
غرار الوزارات المعنیة والولاة والھیئات 
الدستوریة واللجنة الوطنیة لمكافحة 
الإرھاب واللجنة التونسیة للتحالیل المالیة 

وكل من لھ مصلحة. 
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة في 
الإجراءات القضائیة المتعلقة بحلّ الجمعیةّ وتصفیة 

أملاكھا. 

الباب التاسع – أحكام انتقالیة وختامیة



  

الفصل 46 – ألغي القانون عدد 154 المؤرخ في 7 
نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعیات والقانون الأساسي 
عدد 80 المؤرخ في 26 جویلیة 1993 المتعلق 
بانتصاب المنظمات غیر الحكومیة بالبلاد التونسیة. 

الفصل 46 : یقصد بعبارة "الجمعیة" على معنى 
ھذا المرسوم جمیع الذوات المعنویة التالیة : 

الجمعیة الوطنیة -
شبكة الجمعیات -
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة -
مؤسسة النفع العام الوطنیة -
فرع الجمعیة الأجنبیة -
فرع المنظمة الدولیة غیر الحكومیة -

الأجنبیة 
فرع مؤسسة النفع العام الأجنبیة-

الفصل 47 – لا تنطبق أحكام ھذا المرسوم على 
الجمعیات الخاضعة لأنظمة قانونیة خاصة. 

الفصل 48 – لا تنطبق أحكام الباب الثاني من ھذا 
المرسوم المتعلقة بالتأسیس على الجمعیات 
والمنظمات غیر الحكومیة الموجودة بالبلاد التونسیة 
بصفة قانونیة في تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز 

التنفیذ. 

الفصل 48 : لا تنطبق أحكام ھذا المرسوم المتعلقة 
بالتأسیس على الذوات المعنویة المذكورة أعلاه 
والموجودة بالبلاد التونسیة بصفة قانونیة في تاریخ 

دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذ. 
غیر أنھ یتعین علیھا الامتثال لأحكام ھذا المرسوم 
فیما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسیس في أجل ستة 
(06) أشھر من تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز 

التنفیذ. 

كل نزاع یطرأ بین مسیري الجمعیة أو منخرطیھا 
أو مع الغیر یتم إثارتھ من المعنیین بالأمر لدى 

الجھات القضائیة المختصة.
الفصل 49 – ینشر ھذا المرسوم بالرائد الرسمي 
للجمھوریة التونسیة ویدخل حیز التنفیذ من تاریخ 

نشره. 


